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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى وحكم الوديعة، وأحكام ضمان المودع.

II. موضوع المقالة 
1- تعريف الوديعة وحكمها: 
الوديعة في اللغة: مأخوذة من الودع، وهو الترك، وقرئ قوله تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 3] بتخفيف الدال: "ودَعك".

أما الوديعة في اصطلاح الفقهاء، فهي عند الحنفية: المال الموضوع عند الغير ليحفظه.

والمالكية والشافعية قالوا: هي توكيل في حفظ المملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.

والحنابلة قالوا: الوديعة: هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه بلا عوض.

وقد دل الكتاب على مشروعية الوديعة وذلك في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].

ودلت السنة أيضًا عليها كقوله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

وكذلك قد دل الإجماع على الوديعة؛ فقد أجمع العلماء في كل زمان ومكان على أن الوديعة جائزة في الجملة.

ويرى المالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة أن الوديعة عقد توكيل في حفظ المال.

وعند الحنفية: هي إذن بمعنى تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو دلالة.

ولهذا الخلاف أثر يظهر فيمن استودع صبيا فأتلف الوديعة، فمن قال بأنها عقد قالوا: لا يضمن؛ لأنه ليس أهل لإبرام العقود، ومن رأى أنه إذن قال بتضمينه؛ لأن الإذن في الحفظ لا الإتلاف.

- حكم قبول الوديعة:

ذهب الحنفية إلى أنه مستحب ليس بواجب؛ لأنها من باب الأمانة، ويرى المالكية أنها مباحة، وقد تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة؛ فتكون محرمة مثلًا إذا كان المال مسروقًا أو مغصوبًا.

وقال الشافعية: يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة قبولها.

وبنحوه قال الحنابلة، مع القول بكراهة القبول لمن عجز عن حفظها.

2- موجبات ضمان المودع للوديعة:

ذهب العلماء إلى أن المودَع أمين فلا يضمن الوديعة إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي حيث قال ابن المنذر في إجماعاته: أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة؛ يعني: أصبحت في حرزه، وسلمها له المودع، ثم تلفت من غير جنايته أي: من غير تعد عليها- أنه لا ضمان عليه. 

استدل العلماء من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المستعين غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان»، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضمان على مؤتمن». 

ويترتب على اعتبارها أمانة:

1- بطلان اشتراط الضمان على الوديع؛ لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل.
وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد.

2- أن القول يكون للوديع في دعوى التلف أو الضياع، فالمودع أو الوديع القول قوله في ضياعها أو تلفها بغير تفريط؛ لأنه مستصحب لحالة الأمانة، فهو متمسك بالأصل، والمالك يدعي أمرًا عارضًا، وهو أنه يتهمه بالتلف والضياع.

والجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية في غير المشهور والحنابلة إلى أن القول قول المودَع بيمينه، وفي رواية للإمام أحمد: أنه يصدق في ادعاء تلفها بغير يمين، وفي المشهور عند المالكية: أنه يقبل قول الوديع غير المتهم، أما المتهم فيحلف.

3- القول يكون قول المودع أو الوديع في رد الوديعة.

والجمهور على أنه قوله بيمينه، وذهب المالكية إلى أنه إذا أشهد على قبضها فيجب إحضار البينة عند ردها ليقبل قوله.

أسباب ضمان الوديعة: 

1- إذا فرّط في الحفظ ضمن الوديعة، وكذلك إذا تركها عند غيره ولو أمينًا لمحالفته أمر المودِع، ولأنه لم يأذن له في إيداعها غيره إلا إذا خشي عليها التلف فأودعها عند ثقة أمين.

2- إذا خلطها بغيرها مما لا يتميز عنها ضمن إلا أن يكون الخلط بإذن صاحبها عند الحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنهما يصبحا شريكين.

3- السفر بالوديعة بلا إذن صاحبها، فإن أذن له فنفقات حفظها عليه عند الحنفية؛ لأنه مأمور بحفظها.

وقال صاحبا أبي حنيفة: له السفر بما لا كلفة في سفره؛ لأن المؤنة تلزم صاحبها.

والمالكية قالوا: ليس للوديع أن يسافر بالوديعة إلا إذا أعطيت له في السفر.

والحنابلة والشافعية قالوا: ليس للوديع أن يسافر بالوديعة، فإذا أراد السفر ردها لصاحبها، أو إلى وكيله إذا قدر على الرد، فإذا لم يقدر سلمها إلى الحاكم، والحاكم يقوم مقام صاحبها في غيبته، لكن إن سافر بها ضمنها؛ لأنه عرضها هنا للضياع
المراجع والمصادر
1. ابن همام الحنفي: شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، تعليق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، 1995م.
2. ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1975م.
3. النووي، محيي الدين يحيى: المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، 2002م.
4. الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، 1985م.
5. عزام، عبد العزيز محمد: فقه المعاملات، مكتبة الرسالة الدولية للطباعة، 1998م.
6. السالوس، علي أحمد: الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح 1986م.
7. ابن عابدين، محمد أمين: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) مع تقريرات الرَّافعي: تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 1994م.
8. البهوتي، منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات، دار الكتب العلمية، 2005م.

9. الشربيني، الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 2000م.

10. وزارة الشئون والأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، مطبعة دار السلاسل، 1990م.

11. عليش، محمد: شرح منح الجليل على مختصر الخليل، دار الكتب العلمية، 2003م.

12. ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الفكر العربي، 1998م.
